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 )كتاب القضاء( 

مام  لزم الإ ية وي فرض كفا هو  ضيً و ليم قا كل إق في  صب  ا أن ين

جده علمً  من ي حرى ا وورعً ويختار أفضل  قوى الله وأن يت يأمره بت ا و

به  حوه ويكات لدتك ون تك الحكم أو ق قول: ولي العدل ويجتهد في إقامته في

حق  خذ ال بين الخصوم وأ مة الفصل  حاكم العا في البعد. وتفيد ولاية ال

ين والحجر على من لبعضهم من بعض والنظر في أحوال غير المرشد

يذ  شرطها وتنف له ليعمل ب يستوجبه لسفه أو فلة والنظر في وقوف عم

يد  مة الجمعة والع حدود وإما مة ال ها وإقا الوصايا وتزويج من لا ولى ل

حوه.  ها ون عن الطرقات وأفنيت كف الأذى  له ب في مصالح عم ظر  والن

م ا فيه ً يولى خاص  ا أو ويجوز أن يوالى عموم النظر في عموم العمل و

عاقلاً في أحدهما. ويشترط في القاضى عشر صفات: كونه بالغً  كرً  ا  ا ذ

ا مسلمً  به وإذا حك م ا مجتهدً ا متكلمً ا بصيرً سميعً  ا عدلاً حر ً ا ولو في مذه

عان  حدود والل مال وال في ال اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه 

 وغيرها.

 )باب آداب القاضى(
ا ذا ا من غير ضعف حليمً ر عنف لينً ينبغى أن يكون قوي ًا من غي

بين الخصمين أناة وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحً  ا وليعدل 

سه  في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغى أن يحضر مجل

فقهااء الماذاهب ويشاااورهم فيماا يشااكل علياه. ويحاارم القضااء وهااو 

هم غضبان كثير أو حاقنً  جوع أو عطش أو  شدة  في  لل أو ا أو  أو م

حق  خالف فأصاب ال مزعج. وإن  كسل أو نعاة أو برد مؤلم أو حر 

ته إذا  نفذ. ويحرم قبول رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولاي

فذ  شهود ولا ين كم إلا بحضرة ال ستحب أن لا يح مة. وي كن حكو لم ت
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برزة  حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير 

كذا  لم تحضر ها و من يحلف مين أرسل  وأمرت بالتوكيل وإن لزمتها ي

 المريض.

 )باب طريق الحكم وصفته( 
بدأ  إذا حضر إليه خصمان وقال: أيكما المدعى؟ فإن سكت حتى ي

قال  كر  يه وإن أن له عل جاز فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقر له حكم 

سمعها  فإن أحضرها  شئت  نة فأحضرها إن  لك بي كان  مدعى: إن  لل

حاكم  مه ال نة أعل وحكم بها ولا يحكم بعلمه وإن قال المدعى: ما لى بي

فه  سأل إحلافه أحل فإن  به.  أن له اليمين على خصمه على صفة جوا

يه  وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى. وإن نكل قضى عل

يه وإن  ضى عل لف ق لم يح فإن  يك  ضيت عل فت وإلا ق قول: إن حل في

 ر بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.حلف المنكر ثم أحض

 )فصل( 

ما نصححه  به إلا  ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة للمدعى 

ا أو نحوه وإن ادعى عقد نكاح كالوصية وعبد من عبيده مهرً  مجهولاً 

كاح  مرأة ن عت ا شروطه. وإن اد كر  من ذ بد  ما فلا يع أو نحوه أو ب

سوى رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سم عت دعواها فإن لم تدع 

نة  لة البي بر عدا سببه. وتعت كر  عى الإرث ذ بل. وإن اد لم تق كاح  الن

ته عمل ا وباطنً ظاهرً  لم عدال سئل عنه وإن ع ته  لت عدال ا. ومن جه

ا إن  ً له ثلاث ظر  به وأن نة  لف البي شهود ك صم ال جرح الخ ها. وإن  ب

يه وإن  نة حكم عل حال طلبه، وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببي جهل 

ته.  شهدان بعدال عدلان ي ها  فى في البينة طلب من المدعى تزكيتهم ويك

قول  جرح والتعريف والرسالة إلا  ولا يقبل في الترجمة والتزكية وال
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عدلين ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر 

 بالبلد غائب عن مجلة الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
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 )باب كتاب القاضى إلى القاضى( 
في  قذف لا  تى ال حق ح كل  في  ضى  لى القا ضى إ تاب القا بل ك يق

لد  في ب كان  فذه وإن  به لين حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم 

واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر 

من  كل  لى  عين وإ قاض م لى  تب إ جوز أن يك من وي بة  يه كتا يصل إل

قضاة المسلمين. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه 

 عليهما ثم يقول: إن هذا كتابى إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما.

 )باب القسمة( 
سم إلا بضرر أو رد عوض إلا  تي لا تنق سمة الأملاك ال جوز ق لا ت

والطاااحون الصااغيرين  برضاااء الشااركاء كالاادور الصااغار والحمااام

هذه  في بعضها ف ئر  ناء أو ب مة كب بأجزاء ولا قي عدل  والأرض التي لا تت

ما لا ضرر ولا  ما  القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها وأ

رد عاااوض فاااي قسااامته كالقرياااة والبساااتان والااادار الكبيااارة والأرض 

بان والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنة واحد كالأد هان والأل

فراز  ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إ

سألون  سم ينصبونه أو ي لا بيع،ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقا

سموا أو اقترعوا ألزمت  فإذا اقت الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك 

 القسمة وكيف اقترعوا جاز.

  )باب الدعاوى والبينات(
ترك.  لم ي المدعى من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت 

تداعيا عينً  جائز التصرف. وإذا  ا ولا يصح الدعوى والإنكار إلا من 

بيد أحدهما فهى له مع يمينه إلا أن تكون له بينته فلا يحلف. وإن أقام 

 كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.

* * * 


